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  القواعد الآمرة والقواعد المكملة

  التفرقة بین القواعد الآمرة والمكملة مؤسسة على شروط التطبیق
   

 ملخص 
قوة خاصة إذ لا یملك الأفراد  علىالقواعد الآمرة تتوافر 

  رالذین یخضعون لإحكامھا إن یستبعدوا تطبیقھا.لأنھا تتقرّ 
ب كالقواعد وبصفة عامة لحمایة النظام العام واحترام الآدا

 40سنة كاملة المادة  19التي تحدد سن الرشد القانوني ببلوغ 
فر لھا قوة الإلزام. لكنھا تعبر اوالقواعد المكملة / تتو  ق م ج

عن إرادتھم المفترضة.و لذلك یجوز للأفراد استبعاد تطبیقھا 
  بإرادتھم . وھي تكشر في نطاق العقود مثل البیع والإیجار.

  

  

                  
  

   

القانون في مجملھ على مجموعة من  یحتوي

لف بحسب الموضوع الذي القواعد القانونیة، تخت
ھي تتوزع إلى عدة تقسیمات تبعا تتناولھ، و

ھا، لعل أھم ھذه القواعد یلإللزاویة التي ننظر 
لة وھو تقسیم ھي القواعد الآمرة والقواعد المكمّ 

یقوم على أساس مدى قدرة الأشخاص على 
  النص القانوني.مخالفة 

كما أن القانون في تنظیمھ لسلوك الأشخاص 
في المجتمع في شأن ما ینشأ بینھم من علاقات لا 
یسلبھم إرادتھم إلا بالقدر الذي یلزم لمقتضى نوع 
النظام السائد في المجتمع، فھو تارة یضع قیودا 

ونشاطھم، فیوجھ إلیھم   على حریات الأشخاص
یجبرون على  والنواھي طائفة من الأوامر

   التي  توجد القواعد  وھنا  طاعتھا واحترامھا
اصطلاحا "القواعد الآمرة"، وھو تارة  تسمى

  د من حریات الأشخاص و نشاطھم أخرى لا یقیّ 
ھ یترك لھم قدرا من الحریة في تنظیم علاقاتھم مع الغیر، وفي ھذا نّ بصورة مطلقة، بل إ

وامر والنواھي لیلتزموا بھا، بل یترك لھم قدرا ھ القانون لھم الأالنطاق الأخیر لا یوجّ 

 
 
Résumé  
Les règles impératives sont celles qui 
s'imposent avec une rigueur 
particulière, les individus qui se 
trouvent placés dans la situation 
qu'elles régissent, ne peuvent, en 
aucune manière en éluder l'application; 
en général les règles impératives 
adoptées pour assurer le maintien de 
l'ordre public et le respect des bonnes 
mœurs. 
Les règles supplétives sont celles dont 
les particuliers peuvent écarter 
l'application par une manifestation de 
volonté contraire; celles ci sont 
particulièrement nombreuses parmi 
celles qui déterminent les effets des 
contrats usuels comme la vente et la
location.         

  بوكرزازة  أحمدأ. 
  الحقوق كلیة  

  1 قسنطینة جامعة
  الجزائر



  بوكرزازة  أحمد 

202 

 

من الحریة في توجیھ نشاطھم الوجھة التي تروق لھم، وھنا توجد القواعد التي یطلق 
  علیھا القواعد المكملة أو المفسرة.

ویثیر موضوع القواعد الآمرة والمكملة جملة من الإشكالات، جعلتھ یحتل صدارة     
ومن حیث الإشكالات التي یطرحھا الموضوع  ر أھمیة وتعقیدا.المواضیع القانونیة الأكث

  عدیدة لعل أھمھا:فھي 
    القانون بمختلف قواعده یتمتع بخاصیة الإلزام نّ ) كیف نوفق بین القول إ1

والجزاء و بین أن یسمح المشرع للأشخاص بالاتفاق على مخالفة الحكم الذي تقرره 
زة المخالفة تستتبع أیضا إجازة الجھل بھا طالما لا ھل إجاو لةالقاعدة القانونیة المكمّ 

  یتعرض المخالف لھا لجزاء القانون؟
) ثم ھل یمكن التوفیق بین حمایة النظام العام والآداب العامة بواسطة القواعد 2

بحریة خروجا عن القواعد شخاص تنظیم سلوكاتھم وعلاقاتھم الآمرة، و بین السماح للأ
  لة؟القانونیة المكمّ 

ومع ازدواج معاییر التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة والمكملة ھل  )3
للقاضي السلطة التقدیریة في اختیار أحد المعیارین؟ وعند صعوبة تحدید نوع القاعدة 

  القانونیة من عباراتھا ھل یمكننا اعتماد المعیار المعنوي؟
كن أن یجتمع ) وإذا كانت جل نصوص القانون تتكون من عدة فقرات، ھل یم4

  في النص الواحد قواعد آمرة و مكملة في آن واحد؟

أن ھذه القواعد القانونیة بنوعیھا تسود في أما من حیث أھمیة الموضوع فتكمن 
في كل فروع القانون "فالقانون آمر ومكمل في آن واحد" تتوسع إحداھا على الأخرى 

المجتمع. ولكن لا یمكن الأخذ  والاجتماعي الذي یسود تبعا للنظام السیاسي والاقتصادي
لة إحدى بإحداھا دون الأخرى في أي مجتمع، ولذلك احتلت القواعد الآمرة والمكمّ 

  وصعوبة.   المواضیع الأساسیة للدراسة القانونیة، و لكن من أكثرھا تعقیدا

لیلیا للنصوص وفق وقد اعتمدت في دراسة الموضوع منھجا استقرائیا تح
  یة:ة الآتالمحاور الرئیس

  الإلزام فیھما. د القانونیة الآمرة والمكمّلة وصفةالمبحث الأول: التعریف بالقواع
  التمییز.ھذا لة وأھمیة المبحث الثاني: التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة والمكمّ 

  المبحث الثالث: نصیب فروع القانون من ھذه القواعد.
  
  
  
  

  المبحث الأول:

  وصفــھ الإلــزام فیھما ة الآمرة والمكملةالتعریف بالقواعد القانونی
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لة یتطلب إعطاء تعریف لكل نوع من ھذه إن أزواج قواعد القانون "آمرة ومكمّ  
القواعد ثم البحث في الصفة الإلزامیة لھما، بمعنى من أین تستمد القواعد القانونیة 

  الآمرة والمكملة قوتھا الإلزامیة.

  المطلب الأول:

  لقانونیة الآمرة و القواعد القانونیة المكملةالتعریف بالقواعد ا

  Règles impératives ou absoluesأولا: المقصود بالقواعد القانونیة الآمرة:

 التي لا یجوز للمتعاقدین أن یتفقوایعرفھا البعض بأنھا تلك القواعد القانونیة الملزمة 
  .على ما یخالفھا لأنھا تمثل إرادة المجتمع العلیا

لبعض الآخر بأنھا تلك القواعد التي یجبر الأفراد على احترامھا، ولا ویعرفھا ا
الأفراد على مخالفة أحكامھا یجوز لھم أن یتفقوا على ما یخالف حكمھا، و كل اتفاق بین 

كما یعرفھا آخرون بأنھا تلك القواعد التي تأمر بسلوك معین  اتفاقا باطلا لا یعتد بھ یعدّ 
للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإذا اتفق  أو تنھى عنھ، بحیث لا یجوز

  .ویعتبر باطلا  الأفراد على خلاف الحكم الذي تقره فإن ھذا الاتفاق لا یعتد بھ

یتضح من ھذه التعاریف أنھ حیث یكون نوع من السلوك لازما وفقا للأفكار السائدة  
ه نجد المشرع یضع قواعد لإقامة النظام في المجتمع. بحیث لا ترتضي الجماعة غیر

تفرض ھذا السلوك فرضا لا یتاح معھ لإرادة الأفراد شيء من الحریة، وھذه القواعد 
جتمع الذي یستقل بتنظیمھا ھي التي تسمى بالقواعد الآمرة، فھي نواحي النشاط في الم

ترد على حریة الأفراد، وھي قیود ضروریة لإقامة النظام في المجتمع، و  اقیود و تعدّ 
  تفرض تحقیقا للمصلحة العامة.

            ومن أمثلة ھذه القواعد التي تنھى عن القتل وعن السرقة وعن التزویر
والرشوة أو التي تفرض أداء الضرائب، أو الخدمة الوطنیة، أو تلك التي تحدد حد 

على السعر الفائدة الاتفاقیة لا یجوز تجاوزه، أو التي تنھى عن التعامل في تركھ إنسانا 
قید الحیاة، أو التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع فیھا إذا كان النظر في 

  النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالھم في دائرتھا. 

م القتل مثلا ھي قاعدة آمرة فھي تواجھ ظاھرة یمكن أن تحدث في فالقاعدة التي تحرّ 
تصر أثرھا لو حدثت على الإضرار بالقتیل أو المجتمع وھي ظاھرة خطیرة حیث لا یق

أفراد أسرتھ، بل تمتد إلى المساس بكیان المجتمع، لذلك لا یترك للأفراد أي قدر من 
الحریة في تنظیمھا وإنما تستقل الجماعة "السلطة" عن طریق القانون بھذا التنظیم و لا 

  تعترف بأي اتفاق بشأنھا "كالاتفاق على القتل".

التي تقرر حق الزوج المسلم في أن یطلق زوجتھ قاعدة آمرة، فلا یجوز  ن القاعدةإ 
الاتفاق وقت الزواج أو بعد إبرامھ على تنازل الزوج عن حقھ في الطلاق، فإذا اتفقا 
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  على ھذا فالاتفاق باطل لا أثر لھ.

كما أن القاعدة التي تنھي عن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة ھي قاعدة 
على أساس أنھ سیرثھ في المستقبل  معیّن أن یتعامل في مال ما  تجیز لشخصآمرة لا

  ث.فمثل ھذا التعامل یعد مضاربة على حیاة المورّ 

یتضح من ھذه التعاریف والأمثلة السابقة أن طبیعة ھذه القواعد ھي آمرة أو ناھیة 
معین وھي تتضمن خطابا موجھا للأفراد بأداء عمل معین أو الامتناع عن أداء عمل 

تمثل قیودا على حریات الأشخاص لإقامة النظام العام وتحقیقا للمصلحة العامة وھذا 
خروجا عن الأصل العام في أن الأشخاص أحرار في إبرام عقودھم تبعا لمبدأ سلطان 
الإرادة في العقود و التصرفات بوجھ عام، فالإنسان في إبرامھ لعقود معینة لیست لھ 

وتراعیھا ومن ثم  طلقة لأن إرادتھ یجب أن تحترم المصلحة العامةالحریة والسلطة الم
       ا على حریة الأشخاص بواسطة القواعد الآمرة أو الناھیةفإن القوانین تضع حدّ 

باطلة  ع، وكل مخالفة لھذه القواعد تعدّ النظام العام للمجتم رعایةویتمثل ھذا الحد في 
 تي تسمح بمخالفتھالة أو المفسرة الخلافا للقواعد المكمّ 

كما أن ھذه القواعد تمثل النشاط المحكوم إلزامیا بسلطان القانون، فالمشرع یفرض 
بعض السلوكات بالأمر أو النھي "یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا، منع التعامل في 
تركة إنسان على قید الحیاة، واجب على الأشخاص البالغین أداء الخدمة الوطنیة، النھي 

والرسوم   رقة والقتل والتزویر والرشوة، یجب على الأشخاص دفع الضرائبعن الس
وغیرھا من   ةعلى الممتلكات والبضائع والسلع، عدم تجاوز سعر الفائدة الاتفاقی

الأمثلة" فتنعدم حریاتھم إزاءھا فلا یطبقون إلا السلوك القانوني المحدد في القاعدة 
  مجتمع و لإقامة النظام العام فیھ.القانونیة وفقا للأفكار السائدة في ال

فضلا عن ذلك فإن ھذه القواعد تمثل إرادة المجتمع العلیا حول ھذا السلوك یتأثر 
یفرض ما النظام العام بمجرد مخالفتھا من الأشخاص، لذلك فإن المشرع غالبا ب ةمباشر

ل اتفاق ھذه السلوكات بصیغة الأمر والنھي أو حتى عدم جواز مخالفتھا أو البطلان لك
یخالفھا، فھذه القواعد القانونیة الآمرة أو الناھیة أو المطلقة لا یجوز مخالفتھا ولا 
الاتفاق على مخالفتھا ولا إغفال تطبیقھا ولا حتى الاعتذار بجھلھا، وفقا للقاعدة 

فرت شروط االدستوریة "لا عذر بجھل القانون" فھي إذن واجبة التطبیق كلما تو
  تطبیقھا.

            Règles supplétivesمقصود بالقواعد القانونیة المكملة:  ثانیا: ال
ولكن یجوز  یعرفھا البعض بأنھا تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معین

لھم الاتفاق على ما یخالف حكمھا أو ھي تلك القواعد التي تسري على الأفراد ما لم 
قواعد التي یجوز للمتعاقدین الاتفاق على إتباع یتفقوا على مخالفة أحكامھا أو ھي تلك ال

كما یعرفھا آخرون بأنھا تلك  حكم آخر یخالف الحكم الذي أشارت إلیھ تلك القاعدة
القواعد التي تھدف إلى تنظیم مصالح فردیة للأشخاص فقط في الحالات التي یكون 
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  ھؤلاء الأفراد غیر قادرین على تنظیم علاقاتھم بأنفسھم.   

لة بالرغم من إمكان الاتفاق على مخالفة حكمھا أنھا من وجود القواعد المكمّ والعلة 
قواعد احتیاطیة لأن القانون لا یسلب الأفراد كل الحریة في تنظیم علاقاتھم، بل یترك 

ون لأن الأمر یعنیھم لطان إرادتھم فیتفقوا على ما یشاؤلھم ذلك التنظیم لإبراز س
عد القانونیة لا تمثل إرادة المجتمع العلیا بل تمثل إرادة وبالتالي فإن ھذه القوا  .وحدھم

 لأنّ باع تّ فاق بین المتعاقدین كان أولى بالاالمتعاقدین المفترضة بحیث إذا وجد ات
، ومن ثم انعدمت الحاجة إلى الإرادة المفترضة المتمثلة في ھي الغایة إرادتھما الحقیقیة

ما إذا شاب إرادتھما نقص أو غموض حلت القاعدة المقررة وأمكن الاستغناء عنھا، أ
محلھا القاعدة المقررة لإرادتھما المفترضة ولذا تسمى أیضا القواعد المكملة بالمقررة 

Déclaratives  أو المفسرةInterprétatives .  

لا تمثل قیودا على حریة الأفراد  -وعلى خلاف القواعد الآمرة -كما أن ھذه القواعد
على خلاف ما تقرره في تنظیم علاقاتھم في المجالات التي لا إذ یجوز لھم الاتفاق 

تمس فیھا ھذه العلاقات بمصلحة عامة، فلا یضر المجتمع بالتالي أن تنظم على نحو 
ن فھي علاقات تھم أطرافھا وحدھم وبالتالي فھي تتعلق بالنشاط الحر للأفراد معیّ 

ولكن ھذا لا یعني أن یتخلى یملكون تنظیمھ بإرادتھم دون الخضوع لسلطان القانون، 
القانون نھائیا عن تنظیم مثل ھذه المسائل إذ لو تخلى عنھا نھائیا لكان الأفراد في حاجة 
إلى التعبیر عن إرادتھم في تنظیم كافة المسائل التفصیلیة التي تتصل بعلاقاتھم والتي 

ت والجھد ومن یحتمل أن یثور بشأنھا النزاع بینھم وھو ما یحتاج إلى الكثیر من الوق
فر للشخص اشأنھ أن یعرقل المعاملات، كما یحتاج إلى الكثیر من الخبرة التي لا تتو

العادي وھكذا نظرا لاحتمال قصور إرادة الأفراد في تنظیم علاقاتھم یشتمل القانون 
على قواعد احتیاطیة تكمل ما یشوب اتفاقات الأفراد من نقص أي تنطبق حیث لا یوجد 

ف الأحكام التي تقررھا تنظیما لمسائل تفصیلیة كثیرا ما لا ینتبھ الأفراد اتفاق على خلا
          .إلى تناولھا بالتنظیم في اتفاقاتھم

وأخیرا فإن جواز الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره القاعدة القانونیة المكملة لا 
بیل النصح وإنما یعني أن تتحول ھذه القواعد إلى قواعد اختیاریة موجھة للأفراد على س

لھا صفة الإلزام التي تمیز قواعد القانون عن قواعد  ،ھي قواعد قانونیة بمعنى الكلمة
الأخلاق، وكل ما ھنالك أن من شروط تطبیق ھذه القواعد عدم وجود اتفاق على ما 
یخالف حكمھا، فإذا تحقق ھذا الشرط فإنھا تكون ملزمة تماما مثل القواعد الآمرة فیلتزم 

      .ي بتطبیقھا على علاقات الأفرادالقاض
الإیجار أو د استحقاق الأجرة في عقد ذه القواعد القاعدة التي تقرر موعومن أمثلة ھ

د دفع الثمن و تسلیم المبیع في عقد البیع أو القاعدة التي تقرر من القاعدة التي تقرر موع
ریة فیھا أثناء الإجارة یتحمل الالتزام بصیانة العین المؤجرة وإجراء الترمیمات الضرو

والقاعدة      والتسجیل  والقاعدة التي تحدد من یتحمل نفقات عقد البیع ورسوم الدمغة
  التي تحدد من یتحمل نفقات تسلم المبیع.
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فھذه القواعد وما یماثلھا نجد المشرع یضع لھا حلا أو حكما قانونیا ولكنھ یسمح 
قد البیع صت علیھ القاعدة القانونیة، ففي عللمتعاقدین الاتفاق على خلاف الحكم الذي ن

یكون مستحق الوفاء في المكان وفي الزمان الذي بحیث الثمن  مثلا نجد المشرع یحدد
وھكذا قد یتفقان   یتسلم فیھ المشتري المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك،

مل البائع نفقات تسلم على مكان وزمان آخر لاحق لتسلم المبیع أو الاتفاق على أن یتح
المبیع أو مصاریف عقد البیع، كما یتفق المؤجر و المستأجر على تحمل الأخیر كل 
مصاریف الترمیمات الضروریة للعین المؤجرة، ففي ھذه العلاقات بین المتعاقدین لا 
یتأثر المجتمع بما یختاره المتعاقدان من تنظیم لعلاقاتھم، فلا یتدخل القانون بفرض حكم 

تنظیم لعلاقاتھم بل یترك لھم الحریة في تنظیمھا بالاتفاق فیما بینھم وفقا لما  أو
  یرتضون.

  المطلب الثاني:
  صفة الإلزام في القواعد القانونیة الآمرة و المكملة

اعد من أین تستمد ھذه القواعد قوة إلزامھا؟ و ھل من اختلاف في درجة إلزام القو
لة أمام جواز مخالفة حكمھا تأثر إلزام القاعدة المكمّ ھل یالآمرة عن القواعد المكملة؟ و

ومن ثم عدم تطبیقھا وبصیغة أخرى ھل یوجد تعارض بین خاصیة إلزام القواعد 
  لة وبین جواز مخالفة حكمھا من المتعاقدین؟المكمّ 

  أولا: صفة الإلزام في القواعد القانونیة الآمرة:  
اختلافا في إلزامھا ولا من أین تستمد قوة  لا تثیر القواعد القانونیة الآمرة جدلا أو

إلزامھا وقوة تطبیقھا، فبالنظر إلى أن ھذه القواعد تعتبر قیودا قانونیة على حریات 
الأفراد وأنھا تتعلق بمسائل تمس النظام العام في المجتمع في مختلف أسسھ السیاسیة، 

لمجتمع العلیا في تنظیم ھذه الاقتصادیة، الاجتماعیة أو الخلقیة مما یجعلھا تمثل إرادة ا
المسائل، فإن ھذه القواعد تثبت لھا القوة الملزمة المطلقة التي لا یسمح بالاتفاق على ما 
یخالف حكمھا و أنھا تستمد قوة إلزامھا و تطبیقھا من إرادة السلطة العلیا باعتبارھا 

  تمثل النشاط المحكوم إلزامیا بسلطان القانون.

م القتل مثلا ھي آمرة یلتزم الأفراد باحترامھا، ولا یوجد لتي تحرّ فالقاعدة القانونیة ا
ھناك طریقة للتھرب من حكمھا، ولو كان ذلك عن طریق الاتفاق بین شخصین على أن 
یقتل أحدھما الآخر، فمثل ھذا الاتفاق لا یعتد بھ ولا یمنع من معاقبة القاتل إذا ما ارتكب 

  جریمتھ.  

  :قواعد القانونیة المكملةثانیا: صفة الإلزام في ال

فان  اإذا كانت القواعد الآمرة لم تثر أي تساءل أو اختلاف حول مدى إلزامیتھ
القواعد المكملة قد أحدثت ھذا الاختلاف لدى فقھاء القانون انطلاقا من تعریف ھذه 
القواعد، فھذه القواعد ھي تنظم نشاط الأشخاص على نحو معین مع السماح للأفراد أن 

  ا على مخالفة ھذا التنظیم القانوني المسبق.یتفقو
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انطلاقا من ھذا فقد شكك مجموعة من الفقھاء في مدى إلزامیة ھذه القواعد إلا أن  -
ھذا التشكیك یرد علیھ البعض الآخر بقولھم أن جواز الاتفاق على ما یخالف حكم 

توفرھا لكل قاعدة  القاعدة القانونیة المكملة لا یقدح فیما لھا من صفة الإلزام الواجب
قانونیة، ویرد آخرون أنھ لا تعارض بین الصفة الإلزامیة في القاعدة المقررة وبین 
جواز الاتفاق على ما یخالفھا، فالقاعدة المقررة شأنھا شأن القاعدة الآمرة ھي قاعدة 
قانونیة بالمعنى الصحیح وتتوفر لھا صفة الإلزام غایة الأمر أن القانون یشترط لتطبیق 
القاعدة المقررة شرطا خاصا ھو عدم تنظیم المتعاقدین للمسألة التي تحكمھا ھذه 
القاعدة، فإذا تحقق ھذا الشرط توفر للقاعدة مجال تطبیقھا فتنطبق أما إذا لم یتحقق ھذا 
الشرط فمعنى ذلك عدم توفر مجال تطبیقھا، ولیس معنى استبعاد تطبیقھا بإرادة 

ل معناه عدم توفر شروط انطباقھا، ولكل قاعدة أیا كانت المتعاقدین أنھا غیر ملزمة ب
  شروط معینة لانطباقھا.

بل لقد ذھب البعض الآخر بان القاعدة المقررة تمر بمرحلتین تختلف في كل منھا  -
طبیعتھا، فھي تعتبر قاعدة اختیاریة أي غیر ملزمة في الأصل ولكن إذا تمت بین 

لمقررة دون أن یتفق أطراف ھذه المعاملة على الأفراد معاملة مما تنظمھ القواعد ا
استبعاد حكمھا، فإنھا تطبق في حكم ھذه العلاقة وتصبح قاعدة إجباریة أي تدخل في 

لا      یعاب على ھذا الرأي والذي المرحلة الثانیة التي تعتبر فیھا قاعدة قانونیة ملزمة
  یمكن التسلیم بھ إطلاقا من حیث:

        القانونیة المكملة وصفان أو خاصیتان متعارضتان أنھ یعطي للقاعدة -  1  
ھا ملزمة عند عدم الاتفاق على نّ احد أنھا اختیاریة غیر ملزمة ثم إومتناقضتان في آن و

 مخالفتھا.

كما أن القاعدة لا تكون قانونیة إلا من الوقت الذي یتوفر لھا عنصر الإلزام و  -  2
ملزمة قبل الاتفاق فلا تكون حینئذ قاعدة قانونیة  لیس من المعقول أن تكون القاعدة غیر

ثم نصبح ملزمة بعد تمامھ فتصیر في ھذا الوقت قاعدة قانونیة مع أنھا في ذاتھا لم 
تتغیر، فالصحیح أن القاعدة القانونیة یتوفر لھا خاصیة الإلزام من وقت وضعھا، وھذا 

 . ھو شأن القاعدة القانونیة المكملة والآمرة على حد سواء

أن ھذا الرأي یؤدي بنا إلى الوقوع في الفراغ القانوني عند عدم الاتفاق بین  -  3
المتعاقدین وعند مخالفتھما للقاعدة المكملة واستبعادھما لھا وھذه القاعدة لم توجد إلا 

 لتكملة ھذا النقص أو للقضاء على الفراغ القانوني.

نونیة ملزمة التطبیق إذا توفرت شروط إذن فإن القاعدة القانونیة المكملة ھي قاعدة قا
لفھا، إلا أنھ طالما أن ھذه القواعد ھي اتطبیقھا المتمثل في عدم الاتفاق على ما یخ

سلوكیة فھي تمثل إرادة الأفراد المفترضة ومخالفتھا لا یتأثر بذلك النظام العام في 
لاتفاق على الحكم المجتمع كما أنھا تتعلق بالنشاط الحر للأفراد الذین لھم الحق في ا

علاقاتھم، ومن ثم فإن القاعدة القانونیة المكملة مثلھا مثل القواعد القانونیة  مالذي ینظ
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و تطبیقھا من السلطة العلیا التي تسھر على تطبیق قوانینھا،  االآمرة تستمد قوة إلزامھ
ق وأیضا من عدم الاتفاق على مخالفتھا من الأفراد صراحة أو ضمنا، وإن وجد اتفا

على مخالفتھا فھذا یؤدي إلى عدم تطبیقھا فقط دون أن یزیل عنھا عنصر الإلزام الذي 
  تتمنع بھ ھذه القواعد كغیرھا من القواعد الآمرة.

  المبحث الثاني

  التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة و المكملة و أھمیة التمییز

تطلب أولا تحدید المصطلحات قبل توضیح معاییر التمییز بین ھذه القواعد القانونیة ی
المستخدمة في ھذه القواعد وثانیا الإجابة عن السؤال الآتي لماذا نمیز بین ھذه القواعد 

  وما ھي الأھمیة والنتائج المترتبة على التمییز.

  المطلب الأول: 

  مدلول مصطلحات ھذه القواعد و أھمیة التمییز بینھا

عد ویختلف مدلول كل مصطلح عن تتعدد المصطلحات المستخدمة في ھذه القوا
ة من مّ مھویترتب على ذلك نتائج  الآخر كاختلاف مدلول القواعد الآمرة عن المكملة،

  الناحیة العملیة. 

  : أولا: المصطلحات المستخدمة في ھذه القواعد

فبالنسبة للقواعد الآمرة أو الناھیة:  والتي تتضمن خطابا موجھا للأفراد بأداء عمل 
  متناع عن أداء عمل معین. معین أو للا

 Règleفإذا كانت القاعدة القانونیة تتضمن أمرا بالقیام بعمل فھي قاعدة آمرة  -
impérative  ق م ج "یجب أن یكون عقد  418/1من أمثلة ذلك ما نصت علیھ المادة

عقد من تعدیلات الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على ال
  .الذي یكتسبھ ذلك العقد " نفسھ الشكل یكن لھ إذا لم

فأكثر  واسمیكون لكل شخص لقب  ق م ج " یجب أن 28علیھ المادة  توما نص
یجب أن تكون الأسماء جزائریة وقد یكون خلاف ذلك  ولقب الشخص یلحق أولاده.

  .بالنسبة للأطفال المولودین من أبوین غیر مسلمین " 

 20من قانون الحالة المدنیة الصادر بالأمر رقم  61ھ أیضا المادة ومما نصت علی
  بقولھا:  19/02/1970في 

 " یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان، 
بالفقرة الثالثة من قانون  442وإلا فرضت العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .العقوبات" 

 17/6/75الصادر في  75/47ع ج المعدل بالأمر رقم ق  442/4.1وقد نصت المادة 
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على " یعاقب بالحبس من عشرة أیام  13/02/1982الصادر في  82/04وبالقانون رقم 
دج أو بإحدى ھاتین  1000إلى  100على الأقل إلى شھرین على الأكثر وبغرامة من 

صوص علیھ في كل من حضر ولادة طفل ولم یقدم عنھا الإقرار المنالعقوبتین فقط ... 
  القانون في المواعید المحددة..."

مخالفتھا تأتي بصیغة الأمر،  ولكن لا یعني ھذا أن جمیع القواعد التي لا یجوز -   
وھذا إذا كانت   و تبقى مع ذلك آمرة Règles prohibitivesنھا قد تتخذ صورة النھي بل إ

ومن   ا عن أداء عمل معین،القاعدة القانونیة نفسھا تتضمن نھیا عن العمل أو امتناع
تیان بأفعال مجرمة كالسرقة، القتل، الإأمثلتھا كل قواعد قانون العقوبات التي تنھي عن 

التزویر، مخالفة قواعد المرور، الزنا، إفشاء أسرار اقتصادیة أو عسكریة إلخ، فقد 
 13/02/1982الصادر في  82/04ق ع ج المعدل بالقانون رقم  350نصت المادة 

"كل من اختلس شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة على الأقل على 
كما نصت  دج ..."  20.000إلى  500إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

  ق ع ج على:  288المدة 

" كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو 
و       الأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنواتإھمالھ أو عدم مراعاتھ 

  دج" 20.000إلى  1000بغرامة من 

وھو    Règles absoluesكما یستخدم بعض الفقھاء مصطلح القواعد المطلقة  -
الآمرة والناھیة التي لا یجوز الاتفاق على خلاف حكمھا  اصطلاح یضم داخلھ القواعد
واعد أن حریة الأشخاص إزاءھا مفقودة، حیث یلتزمون كما تعني مطلقة في ھذه الق

 بأمرھا أو نھیھا و كل اتفاق على خلاف ذلك یعد باطلا. 

: والتي تنظم سلوك الأفراد على نحو معین ولكن یجوز أما بالنسبة للقواعد المكملة
لھم الاتفاق على ما یخالف حكمھا، فقد استخدم فقھاء القانون عدة مصطلحات لھذه 

  ة لكل مصطلح مدلول: القاعد

وتعني: تلك القواعد التي تنظم  Règles supplétivesفاستخدموا مصطلح قواعد مكملة 
علاقات یترك تنظیمھا في الأصل لإرادة الأفراد و لكن لاحتمال قصور إرادتھم عن 

  تنظیم علاقاتھم یشتمل القانون على قواعد احتیاطیة تكمل ما یشوب اتفاقاتھم من نقص

والتي تعني أنھا قد تقر  Règles déclarativesدموا مصطلح قواعد مقررة كما استخ
  حكما لم یتفق علیھ المتعاقدان، بمعنى أنھما اتفقا على حكم یخالف حكم القاعدة المقررة.

ویعني ھذا المصطلح  Règles interprétativesثم استخدموا مصطلح القواعد المفسرة 
  ا جاء غامضا في اتفاقھما.أن القاعدة المفسرة جاءت لتفسیر م

بالمقارنة لمصطلح    Règles relativesواستخدموا أخیرا مصطلح القواعد النسبیة 
القواعد المطلقة الذي اقترحوه للقواعد الآمرة، وتعني نسبیة ھذه القواعد أن تطبیقھا 
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ة ویرتبط نسبی یعتمد على عدم الاتفاق على مخالفتھا بمعنى انھا قد تطبق وقد لا تطبق
    ھذه القواعد أن تطبیقھا یعتمد على عدم الاتفاق على مخالفتھا بمعنى أنھا قد تطبق

  وقد لا تطبق و یرتبط ذلك كلھ بشروط تطبیقھا وھو عدم الاتفاق على مخالفتھا. 

  ثانیا: أھمیة التمییز بین القواعد الآمرة والمكملة: 

ا قواعد سلوكیة، اجتماعیة تختلط القواعد القانونیة الآمرة بالمكملة في كونھم  
  ملزمة یترتب على توافر شروط تطبقھا أنھا تطبق على جمیع المخاطبین بأحكامھا،

   .وذلك حتى ولو تم الاستعانة في ذلك بالقوة العمومیة

وتحتاج ھذه القواعد بنوعیھا إلى التمییز بینھا وفق معاییر فقھیة، ولكن ما ھي  
ذا التمییز، وبمعنى آخر ما نتائج التمییز بین القواعد الفائدة والأھمیة المترتبة على ھ

  القانونیة الآمرة والمكملة ؟ 

إن التمییز بین ھذه القواعد لھ أھمیة بالغة وذلك لما یترتب على اعتبار القاعدة 
القانونیة آمرة من إبطال كل اتفاق یخالف حكمھا، وھو جزاء خطیر الأثر والعلة من كل 

واعد القانونیة تتعلق بالنشاط المحكوم إلزامیا بسلطان القانون، ذلك أن طبیعة ھذه الق
والذي یترتب على مخالفتھ المساس بالنظام العام ولذلك یتقید الأفراد بحكم ھذه القواعد 

لإعمالھ بالنسبة  لوعلى سبیل الإلزام. ولكن ھذا الجزاء "بطلان الاتفاقات لا مجا
بحق الأفراد على مخالفتھا لتعلقھا بالنشاط  للقواعد المكملة التي یسمح المشرع نفسھ

 الحر للأفراد والذي لا یتأثر النظام العام بأي حكم یختاره المتعاقدان.

 

   

  المطلب الثاني

  طرق التمیز بین القواعد الآمرة و القواعد المكملة 

كیف یمكن التمییز بین القواعد الآمرة و القواعد المكملة، بمعنى كیف یمكن أن 
  قاعدة ما یجوز الاتفاق على ما یخالف حكمھا أو لا یجوز؟ نعرف أن

یمكن تصور التمییز بین ھذه القواعد بالاعتماد على أحد معیارین أو علیھما معا 
المعیار الأول مادي أو لفظي أو شكلي أو معیار الصیاغة القانونیة للنص والمعیار 

  الآداب العامة. والثاني معنوي أو معیار النظام العام 

: یمكن ھذا المعیار من الاھتداء إلى نوع القاعدة و ما إذا كانت أولا: المعیار اللفظي
آمرة أو مكملة وذلك بالرجوع إلى نص المشرع ذاتھ، فإذا تبین من عبارات النص 
وألفاظھ أن القاعدة آمرة أو مفسرة ترتب على ذلك عدم إمكان مخالفتھا أو إمكان ذلك 

باع إحدى الطرق تّ یار یكون بان الاعتماد على ھذا المعبحسب الأحوال ویرى البعض أ
  الثلاثة الآتیة: 



    التفرقة بین القواعد الآمرة و المكملة مؤسسة على شروط التطبیق ملةالقواعد الآمرة والقواعد المك 

  

211 

 

أن تتضمن كل قاعدة قانونیة نصا صریحا على جواز الاتفاق على ما  الأولى:
  یخالفھا أو على عدم جوازه. 

الأصل أن القواعد القانونیة آمرة ما لم ینص فیھا على جواز الاتفاق  أن یعدّ  الثانیة:
  فتكون مفسرة.  على مخالفتھا

الأصل أن القواعد القانونیة مقررة ما لم یتضمن النص على بطلان  أن یعدّ  الثالثة:
  یخالفھا.كل اتفاق 

فقد تتضمن عبارة القاعدة القانونیة ما یشعر بأنھا آمرة و یعبر المشرع عن ذلك بأي 
الخروج على لفظ یؤدي إلیھ إذ یبین مثلا عدم جواز الاتفاق على مخالفتھا أو یبین أن 

القاعدة التي نص علیھا یعتبر باطلا أو یضع النصوص في صیغة الأمر أو النھي كأن 
  ینص على أنھ یلزم أو یجب أو لا یصح...

القواعد الآمرة في نصوص القانون المدني الجزائري ما نصت علیھ  ةومن أمثل
أولاده" واسم فأكثر ولقب الشخص یلحق  "یجب أن یكون لكل شخص لقب 28/1المادة 

   .ق م ج "لیس لأحد التنازل عن أھلیتھ ولا لتغییر أحكامھا" 45كما نصت المادة 

 17/06/1975صادر بتاریخ  75/47ق ع معدل بالأمر  97/1نصت المادة و
  "یحظر ارتكاب الأفعال الآتیة في الطریق العام أو في أي مكان عمومي: 

ن شأنھ الإخلال بالھدوء التجمھر غیر المسلح الذي م -2التجمھر المسلح  -1
  العمومي". 

وقد تتضمن القاعدة القانونیة ما یبین أنھا مكملة أو مفسرة وبالتالي یصح للأشخاص 
تقضي المادة القانونیة أن یخالفوھا بالاتفاق على غیر ما تقضي بھ، ومن أمثلة ذلك كأن 

بغیر ذلك" أو الاتفاق على غیر ذلك" أو "ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي  ما لم یقض
"ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك" أو حتى أن یصیغ المشرع النص 

      .القانوني بدون الإشارة إلى الوجوب أو النھي

 178/1ومن أمثلة القواعد المكملة التي جاءت في القانون المدني، نص المادة 
أو القوة القاھرة" ونص  جئالمفا"یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث 

على  دینین لا یفترض وإنما یكون بناء"التضامن بین الدائنین أو بین الم 217المادة 
"إذا كانت الحوالة بعوض فلا یضمن  244/1اتفاق أو نص في القانون" ونص المادة 

   .المحیل إلا وجود الحق المحال بھ وقت الحوالة ما لم یكن ھناك اتفاق یقضى بغیر ذلك"

: یكون معیار التفرقة معنویا إذا كان ضابط التفرقة لا یبحث ثانیا:المعیار المعنوي
في الألفاظ التي صیغت بھا القاعدة القانونیة ولكن في مضمون الخطاب الذي تتضمنھ 
القاعدة وطبیعة العلاقة التي ینظمھا كتعلق ھذه العلاقة أو ذلك المضمون بمصلحة 

فإذا أفاد معنى النص أو مضمونھ أنھ یتضمن قاعدة لا یصح المجتمع أو بالنظام العام. 
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الاتفاق على خلافھا نظرا لأنھا تتعلق بكیان الجماعة ومصالحھا الأساسیة كانت القاعدة 
آمرة. ذلك لأنھ إن كان النظام العام ھو مجال القوانین الآمرة، إلا أن القوانین العامة لا 

جالات النظام العام، بل توجد إلى جانبھا من القواعد القانونیة في لوحدھا كل م لتمث
  فروع القانون الخاص تتعلق بالنظام العام. 

أما إذا كان النص ینظم علاقة خاصة بین الأفراد ولیس فیھا مساس بكیان الجماعة 
أو مصالحھا الأساسیة فإن القاعدة تكون مكملة أو مفسرة لأن موضوعھا لا یستوجب 

  إمكان الاتفاق على خلافھا. عدم 

و من أمثلة القواعد الآمرة و التي لا تفصح عبارة النص على نوعھا نص المادة 
ق م " تسري القوانین المتعلقة بالأھلیة على جمیع الأشخاص الذین تتوفر فیھم 6/1

  الشروط المنصوص علیھا".

قلیة و لم ق م "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه الع 40كما نصت المادة 
" 19" ةعشر وسن الرشد "تسع یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة".

  سنة كاملة".

          فعبارة المادتین لا تبین نوع القاعدة القانونیة، ومع ذلك فإن معنى النص
المادتین تعتبران  نّ ة في المجتمع "الأھلیة" ولھذا فإومضمونھ یتعلق بمصلحة أساسی

  رة.آم

وإذ لم یتضمن النص في ألفاضھ وعبارتھ ما یشعر أنھ یتعلق بمصلحة أساسیة في  
ه الحالة تعتبر القاعدة الواردة الجماعة بل یتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد فقط و في ھذ

ھ قاعدة مكملة أو مفسرة یمكن الاتفاق على عكسھا وھذا ما یكون عادة في النصوص فی
  والعقود والتي یسود فیھا مبدأ سلطان الإرادة. المتعلقة بالالتزامات 

ولكن ماذا یقصد بالنظام العام والآداب العامة و ما ھي الأسس التي یقومان علیھا 
  وما مدى نسبیتھما من ثباتھما.

   L’ordre publicالنظام العام:  -1

وھل یتعرض یھا ما المقصود بالنظام العام وما ھي الأسس التي یقوم أو یرتكز عل
   العام إلى التغییر بتغیر المكان والزمان؟ النظام

فكرة  ھلأن ر تحدید المقصود بالنظام العام،یلیس من الیسالمقصود بالنظام العام:  -أ  
یحیط بھا الكثیر من الإبھام والغموض، بل واستعصت على التعریف السلیم، كما أن 

  غیر الزمان والمكان. المشرع الجزائري لم یعرفھ لأنھ فكرة غیر ثابتة تتغیر بت

فعرفھ البعض على أنھ الأساس السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي 
  كما ترسمھ القوانین المطبقة فیھ  یقوم علیھ كیان المجتمع في الدولة

المصالح الجوھریة للمجتمع، أو مجموعة  عرفھ البعض أنھ عبارة عن مجموعة
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 ة سواء كانت سیاسیة أم اجتماعیة أم خلقیة أمكیان الجماعالأسس التي یقوم علیھا 
للنظام العام بأنھ المصلحة العامة في  رفھ البعض من خلال المحور الأساسعاقتصادیة. 

  .مختلف جوانبھا الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأدبیة

و یرى آخرون أن النظام العام ھو مفھوم غیر واضح لا من حیث تعریفھ ولا من 
لاتھ ولكن الفكرة العامة فیھ تتمثل في تغلیب المصلحة العامة على المصالحة حیث مجا

العبرة في ذلك ھي في إدارة  نالفردیة و ھو تغلیب لإدارة المجتمع على إدارة الفرد، وأ
  .الأمة في تنظیم المجتمع

  تتعدد ھذه الأسس ویختلف مدلول كل أساس:ب: أسس النظام العام: 

بھا كل القواعد التي تتعلق بتنظیم الدولة وطریقة مباشرتھا  فالأسس السیاسیة یقصد 
لسیادتھا عن طریق السلطات المختلفة فیھا والتي تحدد علاقاتھا و واجباتھا نحو 
المواطنین" المساواة أمام القانون، تكافؤ الفرص، الحفاظ على ممتلكات المواطنین، 

الاجتماعیة فیقصد بھا مجموعة ا الأسس تنظیم الجرائم والعقوبات المختلفة..." أمّ 
القواعد التي ترمي إلى كفالة الأمن والنظام في الدولة وكذلك كل ما یتعلق بتنظیم 
الأسرة وبمسائل الأحوال الشخصیة وما یتعلق بتحقیق التضامن الاجتماعي مثل "تنظیم 

  مسائل الزواج، الطلاق، العمل...".

ق بتنظیم الإنتاج القومي و تداول النقد أما الأسس الاقتصادیة فیقصد بھا كل ما یتعل
ا الأسس الخلقیة فیقصد بھا تلك القواعد المتصلة و كفالة مستوى معین للاستعمار. أمّ 
یحرص علیھ أبناؤھا وھذا ما یتصل بحسن الآداب،  بالناموس الأدبي في الجماعة والذي

  ائدة في المجتمع. وھي أسس تتأثر بعوامل مختلفة منھا الدین و التقالید والفلسفة الس

نظرا لتغیر ھذه الأسس واختلافھا بین المجتمعات، تأكد لنا نسبیة النظام العام:  -ج
أو فكرة مرنة ونسبیة تتغیر بتغیر  اصعوبة وضع تعریف ثابت للنظام العام لكونھ مفھوم

المجتمعات وبتغیر الزمان وتبعا للمذھب السیاسي الذي تنتھجھ الدولة فمن حیث المكان 
العام تختلف من مجتمع رأسمالي إلى مجتمع اشتراكي، إلى مجتمع  د أن فكرة النظامنج

إسلامي یحظى فیھ الدین بمكانة مرموقة، ففي المجتمعات اللیبرالیة مثلا نجد فكرة 
النظام العام تضیق إلى أضیق الحدود، فلا تتدخل في معاملات الأفراد إلا بالقدر 

راد في معاملاتھم الیومیة بخلاف المجتمعات الضروري، بحیث تطلق الحریة للأف
الاشتراكیة والتي تتسع دائرة النظام العام لتجعل تدخل الدولة في الروابط الاجتماعیة 

ثلا لحمایة الطرف والاقتصادیة وفي المجالات السیاسیة أكثر بروزا فھي تتدخل م
یث الزمان نجد مثل الروابط بین العمال وأرباب الأعمال. و من ح الضعیف من القوى

أن فكرة النظام العام تتطور داخل المجتمع الواحد من زمن إلى آخر ویكفي الإشارة في 
ذلك إلى فكرة النظام العام التي سادت في المجتمع عند سلوكھ منھجا رأسمالیا، وتلك 
الفكرة ذاتھا إذا تغیر نظام المجتمع إلى نظام اشتراكي حیث یحدث تغییرا جذریا 

والاقتصادیة والخلقیة، فمثلا مفھوم الزواج و   مفھوم العلاقات الاجتماعیةوجوھریا في 



  بوكرزازة  أحمد 

214 

 

  .تعدد الزوجات والطلاق كلھا مفاھیم تتغیر عبر الزمان والمكان

تسود ھذه الفكرة في كل فروع القانون العام الداخلي لأنھا  مجال النظام العام: -د
  تمس كیان الدولة و وجودھا. 

اص فتسود ھذه الفكرة في بعض الروابط المرتبطة مباشرة أما في مجال القانون الخ
بكیان المجتمع كالروابط العائلیة "الزواج والطلاق والآثار المترتبة عن ذلك من ولایة، 

  ...وصایة، نفقھ حضانة وأھلیة الخ"

وفي الروابط المالیة رغم أن السائد ھو مبدأ سلطان الإرادة، إلا أن بعض الروابط 
سس الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة فتنظم بقواعد آمرة، مثل تتصل مباشرة بأ

حمایة الطرف الضعیف في العقد، وحمایة حق الملكیة و قواعد تنظیم شكل التصرفات،
  .والحقوق العینیة الأخرى

 les bonnes moeursالآداب العامة:  -2

 و      ما مدى نسبیتھاماذا یقصد بالآداب العامة وما ھي الأسس التي تتركز علیھا و
  ما ھو مجال اتصالھا بالنظام العام و أخیرا ما ھي مجالات الآداب العامة؟

باعتبار أن الآداب العامة  المقصود بالآداب العامة والأسس التي تقوم علیھا: - أ
ھي جزء من النظام العام للمجتمع فقد استعصى وضع تعریف مضبوط لھذه الفكرة 

  خر ومن زمان إلى آخر.بیة ومتغیرة، من مكان إلى آونس لكونھا فكرة مرنة

تي فیعرفھا البعض بأنھا مجوعة الأسس الخلقیة التي یقوم علیھا نظام المجتمع وال
لذلك لا یباح الخروج علیھا عن وتباع في علاقاتھم، یرى الناس أنھا ھي الواجبة الا

  طریق الاتفاقات الخاصة. 

       " ھي أنھا جزء من الأخلاق الاجتماعیةو یعرفھا البعض الأخر"الفقھ الحدیث
و الذي یعتبره المشرع أساسا للتنظیم القانوني في المجتمع، و نجد مصدرھا في أعراف 
الناس ومعتقداتھم الموروثة وإن كانت غیر محددة فإنھ یجب على القاضي أن یستوحیھا 

  مما تواضع علیھ أفراد المجتمع

علیھا نظام المجتمع  عن الأسس الخلقیة التي یقوم كما یعرفھا الآخرون بأنھا عبارة
في نظر الجماعة في وقت معین ضروریة لحفظ كیانھ ویعتبر الخروج علیھا  والتي تعدّ 

من قواعد الأخلاق التي تعتبر في  أنھا تمثل الحد الأدنىومظھرا من مظاھر الانحلال 
لمجتمع احترامھا لحفظ المجتمع من الانحلال بحیث یفرض على ا وقت معین لازمة

وعدم المساس بھا وأنھا تھدف إلى حمایة الأصول الأساسیة للأخلاق في الجماعة.   
ما یتأثر بھ من عوامل ووبالتالي فإن منشأ الآداب العامة و قوامھا ھو الرأي العام 

  أخلاقیة و اجتماعیة منبعھا الدین والعرف والتقالید في مجتمع معین و زمن معین.

التي تعتبر مخالفة للآداب العامة كل اتفاق على دفع مبلغ من المال ومن الأمثلة 
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 و      مقابل إنشاء علاقة غیر شرعیة أو مقابل استمرارھا أو العودة إلیھا بعد انقطاعھا
المتعلقة باستغلال بیوت الدعارة و لو رخص بھا إداریا لأنھا مخالفة لما  تكذلك الاتفاقا

  كذلك المقامر.  وھو معلوم من الدین بالضرورة 

على أنھ إذا كان یقصد بالآداب العامة قواعد الأخلاق، فلیس المقصود منھا قواعد 
الأخلاق بصفة عامة، لأن نطاق القانون یختلف عن نطاق الأخلاق، بل إن الفقھ 
التقلیدي یرى أن الآداب العامة لیس لھا وجود قانوني مستقل فقاعدة الآداب إما أن یكون 

 قد نص علیھا، و في الحالة الأولى القانون وقرر لھا جزاء وإما ألا یكون قد نص علیھا
ولیس لھا سوى   تكون قاعدة قانونیة أما في الحالة الثانیة فلیست سوى قاعدة أخلاقیة 

  جزاء أدبي، بینما القاعدة القانونیة فجزاؤھا مادي. 

یة التي اندمجت في ولذلك فان الآداب العامة لا تشتمل على جمیع القواعد الأخلاق
نطاق القانون عن طریق جزاء قانوني على مخالفاتھا ولكنھا تشمل فقط على ما یتصل 

أو الناموس الأدبي الذي تحرص الجماعة علیھ في العلاقات بین  الأدبيبالمعیار 
  .الأفراد

  ب: نسبیة الآداب العامة و اتصالھا بالآداب العام:

العام ھي فكرة مرنة نسبیة متغیرة بتغیر الزمان  إن الآداب العامة مثلھا مثل النظام
والمكان، فھي ذات مضمون متغیر من مجتمع إلى آخر و من زمن إلى آخر، فآداب 

لنضرب أمثلة والیوم لیست ھي آداب الأمس و لن تظل آداب الیوم ھي آداب الغد، 
لعامة ثم توضح ھذا التغییر، إن عقد التأمین ظل إلى عھد قریب یعد مخالفا للآداب ا

أصبح حدیثا أداة نافعة تكفل للأشخاص الكثیر من الأمان والاستقرار، وعقود الوساطة 
في الزواج ظلت زمنا طویلا مسألة منافیة للآداب العامة ثم اتجھ القضاء إلى إقرارھا 

ظل فیما مضى إذ دین القمار ل نفسھ بالنسبة الشيءو تشجیعا على الزواج في المجتمع 
  رف بأدائھ، ثم أصبح الآن مخالفا للآداب العامة. دینا یقضي الش

المعبرة عن الأسس الخلقیة للأفراد والمجتمع ھي جزءا من  و باعتبار الآداب العامة
إلى  لیشم النظام العام فإنھ كثیرا ما یستعمل اصطلاح النظام العام بمعنى واسع بحیث

ة الآداب لخلقیة فتضاف لفظجتماعیة، الأسس اجانب الأسس السیاسیة و الاقتصادیة والا
  إلى النظام العام فیقال النظام العام والآداب.

وغیر محددة و یستعصى على  ةو بالنظر إلى الآداب العامة ھي فكرة غیر ثابت 
تعریفھا، فإنھ یترك للقضاة تقدیرا ما إذا كانت ھناك مخالفة للنظام العام و الآداب أم لا 

مثلا أن كل اتفاق على قیام علاقات جنسیة غیر  وقد قرر ھذا القضاء في ھذا الصدد
للاتفاقات الخاصة باستغلال  ةكذلك الشأن بالنسبومشروعة باطل لمخالفتھ للآداب، 

   بیوت الدعارة.

  المبحث الثالث
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  نصیب فروع القانون  من القواعد الآمرة و القواعد المكملة

نھ یتفرع انون الروماني فإدیم یرجع إلى القإذا كان تقسیم القانون إلى عام و خاص ق
عن كل تقسیم مجموعة فروع قانونیة مختلفة و یستند ھذا التقسیم إلى فكرة وجود الدولة 
باعتبارھا صاحبة سلطة في النظام القانوني تتمیز عن الأشخاص الطبیعیة من حیث 

  الحقوق والواجبات. 

ة و المكملة و على فما مدى نصیب ھذه الفروع المختلفة من القواعد القانونیة الآمر
  أي أساس یتم ھذا التوزیـع؟

  

  

  المطلب الأول:

  نصیب فروع القانون العام من القواعد الآمرة

الإلزامي المحكوم  طإلى أن القواعد القانونیة الآمرة تتعلق أصلا بالنشا ربالنظ
 لا بسلطان القانون وأنھا تعمل في مجال یتعلق بكیان الدولة ومصالحھا الأساسیة ولھذا 

إلى أن القانون العام بمختلف  ریجوز إطلاقا مخالفاتھا وكل اتفاق على ذلك باطلا، بالنظ
والعلاقات     فروعھ وھو عبارة عن مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم كیان الدولة

التي تكون الدولة طرفا فیھا بوصفھا صاحبة السیادة فإنھ في دائرة القانون العام تعتبر 
بالتالي تعتبر آمرة،  النظام العام لأنھا تمس كیان الدولة و وجودھا  وكل قواعده من 

قواعد  –حیث لا وجود للقواعد القانونیة المكملة وھذا حتى وإن لم یتبین من النص 
صیغة الأمر أو النھي والإطلاق بحیث تعتمد في ذلك على المعیار  -القانون العام

 المعنوي " النظام العام والآداب". 

 أعطي أمثلة من فروع القانون العام والتي تؤكد على أنھا آمرة.وسوف 

ت الوضعیة أو أنھ التشریع باعتباره أعلى التشریعاأولا: في القانون الدستوري: 
         والذي ینظم نظام الحكم في الدولة وشكلھا ویبین السلطات المختلفة الأساس

و واجبات الأشخاص في المجتمع، فإن والعلاقة بینھا ثم بیان الحقوق والحریات العامة 
كل نصوصھ آمرة ومن أمثلة ذلك القواعد التي تنظم نظام الدولة حیث نصت المادة 

  :1996ق د 13/1

  "لا یجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الجزائري"

  ق د "یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة" 22كما نصت المادة  

جال الحقوق و الحریات نجد الدستور نص على عدم جواز النزول عن حق وفي م
"كل المواطنین سواسیة  ق د 29الانتخاب أو عن الحریات العامة، مثلا نصت المادة 
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ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو العرق أو الجنس  أمام القانون"
  اجتماعي". أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو

       "یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق ق د 35ونصت المادة 
ق  36ونصت المادة  .والحریات و على كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة"

  ."لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي" د

  "لا یعذر بجھل القانون ق د 60و في مجال الواجبات نجد المشرع نص في المادة 

  یجب على كل شخص أن یحترم الدستور و قوانین الجمھوریة".

"یجب على كل مواطن أن یحمي الملكیة العامة ومصالح  ق د 66و نصت المادة 
  الغیر".المجموعة الوطنیة و یحترم ملكیة 

ل "لا یجوز بأي حال من الأحوا ق د 87/1في مجال تنظیم السلطات نصت المادة  و
وكذا   أن یفوض رئیس الجمھوریة سلطتھ في تعیین رئیس الحكومة و أعضائھا، 

رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائھا الذین ینص الدستور على طریقة أخرى 
    لتعیینھم".

فإن كل قواعده آمرة حتى وإن جاءت أغلبھا بصیغة  ثانیا: في القانون الجنائي
القتل، التزویر أو حتى الاتفاق بین مریض النھي فلا یجوز الاتفاق على السرقة، 

بمرض مزمن أو مستعصى عن الشفاء مع طبیب لیمنحھ عقارا طبیا ممیتا، فقد نصت 
  ق ع ج: 13/02/1982الصادر في  82/04قانون رقم  350/1المادة 

"كل من اختلس شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا و یعاقب بالحبس من سنة على الأقل 
  دج".  20000إلى  500ى الأكثر و بغرامة من إلى خمس سنوات عل

ق ع ج "یعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مھما كان وصفھ  262و نصت المادة 
  استعمل التعذیب أو ارتكب أعمالا وحشیة لارتكاب جنایة".

"یعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو    ق ع ج205/1و نصت المادة 
  استعمل الخاتم المقلد".

"كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي    ق ع ج 273نصت المادة  و
تساعده على الانتحار أو تسھلھ لھ أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار 
مع علمھ بأنھا سوف تستعمل في ھذا الغرض یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 

  إذا نفد الانتحار"

فإن قواعده آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، فلا   داريثالثا: في القانون الإ
  یجوز مثلا الاتفاق على تنازل موظف عن حقوقھ في الوظیفة أو الترقیة.

فإن قواعده كلھا آمرة لتعلقھ بمالیة الدولة "میزانیتھا" من رابعا: في القانون المالي 
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فیة إجراء المصروفات، فلا حیث الواردات، الصادرات، توزیع المیزانیة ومراقبتھا وكی
  یجوز مثلا الاتفاق على إعفاء شخص من ضریبة أو رسم معین.

وھكذا فإن جمیع فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام مما جعلت نصوصھا كلھا 
آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، ومن ثم انحصرت أھمیة التفرقة بین القواعد 

م فروعھ المختلفة قواعد نطاق القانون الخاص الذي تض في لةالآمرة والقواعد المكمّ 
آمرة ومكملة، مما ازدادت في ھذا النطاق أھمیة الاعتماد على فكرة النظام العام كوسیلة 

  للتمییز بین ھذه القواعد.

  

  المطلـب الثانـي

  نصیب فروع القانون الخاص من القواعد الآمرة و المكملة

    ظم علاقات أصلا بین الأفراد، أو بین الأفرادبالنظر إلى أن القانون الخاص ین
والدولة (إحدى سلطاتھا) ولكن باعتبارھا شخصا عادیا لا یتمتع بامتیازات السلطة 
العامة، بمعنى أنھ ینظم علاقات بین طرفین لا یعمل أي منھما بوصفھ صاحب سیادة أو 

، ولھذا كثرت سلطة على الطرف الآخر فھو یحمي أساسا المصالح الخاصة للأفراد
القواعد المكملة لإرادة الأفراد، بینما وجدت القواعد الآمرة ولكن في مجال ضیق حیث 
تتصل المسألة المنظمة بالصالح العام، كما یتأثر ھذا التوزیع في القواعد الآمرة أو 
المكملة بالمذھبین الرأسمالي والاشتراكي في المجتمع، فحیث تسود الحریة الفردیة 

  واعد المكملة، وحیث یتوسع تدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادیةتتوسع الق
والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة تكثر القواعد الآمرة وبالتالي یجب استعراض بعض 
الأمثلة عن القواعد الآمرة في فروع القانون الخاص ثم أتبعھا بأمثلة مقارنة عن القواعد 

  لة في ھذا القانون.المكمّ 

  ة عن القواعد الآمرة في فروع القانون الخاص: أمثل )1

  لقد أورد المشرع مجموعة من النصوص الآمرة في فروع القانون الخاص أھمھا:

و الذي ینظم مسائل تتصل مباشرة بالنظام العام و ھي أولا: ففي قانون الأسرة 
رث مسألة الزواج و الطلاق و ما یترتب عن ذلك من آثار كالحضانة و النفقة و الإ

ق س ج  1وقواعد الأھلیة فإن جمیع نصوصھ آمرة و من أمثلة ذلك نجد نص المادة 
"تخضع جمیع العلاقات بین أفراد  حیث نصت 1984یونیو  9الصادر في  84/11رقم 

  .الأسرة لأحكام ھذا القانون"

  مكرر المعدلة "یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة:  9كما نصت المادة 

  الزواج.أھلیة  -

  الصداق.  -
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  الولي. -

  شاھدان.  -

     انعدام الموانع الشرعیة للزواج.  -

معدلة "لا یجوز للولي أبا كان أو غیره، أن یجبر القاصرة التي  13ثم نصت المادة 
  ھي في ولایتھ على الزواج، ولا یجوز أن یزوجھا بدون موافقتھا".

  ق س معدلة: 22كما نصت المادة 

ستخرج من سجل الحالة المدنیة و في حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكم "یثبت الزواج بم
  یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة". قضائي.

 05/10معدلة بالقانون رقم  6الجزائري نصت المادة  ثانیا: في القانون المدني
  على: 2005یونیو  20الصادرة بتاریخ 

فر فیھم ان المتعلقة بالأھلیة على جمیع الأشخاص الذین تتو"تسري القوانی  
فرت فیھ الأھلیة بحسب النص القدیم اوإذا صار شخص تو الشروط المنصوص علیھا.

  ناقص الأھلیة طبقا للنص الجدید، فلا یؤثر ذلك على تصرفاتھ السابقة".

  من نفس القانون المعدل:  42كما نصت المادة 

حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو  "لا یكون أھلا لمباشرة  
  ز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة"یعتبر غیر ممیّ  عتھ أو جنون.

ق م ج المعدلة على: "إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاتھ  93كما نصت المادة 
  أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا".

ق م ج معدلة على:"لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثھ  125ادة ثم نصت الم
  بفعلھ أو امتناعھ أو بإھمال منھ أو عدم حیطتھ إلا إذا كان ممیزا".

منھ على:"یعد تاجرا كل من یباشر عملا  1نصت المادة ثالثا: في القانون التجاري 
"تلتزم المرأة  ى:ق ت ج عل 8ثم نصت المادة  تجاریا و یتخذه حرفة معتادة لھ".

التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بھا لحاجات تجارتھا ویكون للعقود بعوض التي 
  تتصرف بمقتضاھا في أموالھا الشخصیة لحاجات تجارتھا، كامل الأثر بالنسبة للغیر"

ق ت ج على:"یجب على ناقل الأشخاص، أن یضمن أثناء مدة  62كما نصت المادة 
  .وأن یوصلھ إلى وجھتھ المقصودة في حدود الوقت المعین بالعقد" النقل سلامة المسافر

  )  أمثلة عن القواعد المكملة في فروع القانون الخاص:2

إن القانون الخاص ھو المجال الطبیعي للقواعد المكملة لإرادة الأفراد ولھذا   
لة تكثر فیھ ھذه القواعد بل تعد ھي الأصل وبصفة خاصة في مجال العقود، ومن أمث
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  ھذه القواعد المكملة في فروع القانون الخاص: 

"یجوز اختیار  من القانون المعدل على: 39/1نصت المادة  أولا: في القانون المدني
  موطن خاص لتنفیذ تصرف قانوني معین".

"یجوز الإثبات بالشھود فیما كان یجب  ق م ج معدلة على: 335كما نصت المادة 
وكل كتابة تصدر عن الخصم و یكون من  أ ثبوت بالكتابة.إثباتھ بالكتابة إذا وجد مبد

  شأنھا أن تجعل وجود التصرف المدعى بھ قریب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة"

"إن نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري ما  ق م ج على: 395كما نصت المادة 
  لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك".

نجد المشرع نص على القواعد المكملة في عدة نصوص تجاري ثانیا: في القانون ال
  منھا:

"یجوز إعفاء الناقل من المسؤولیة الكلیة أو الجزئیة من  ق ت ج: 63تنص المادة 
أجل عدم تنفیذ التزاماتھ أو الإخلال بھا أو التأخیر فیھا بشرط أن یثبت أن ذلك ناشئ 

  .عن قوة قاھرة أو خطأ المسافر"

     "یجوز لبائع المحل التجاري أن یتمسك بامتیازه ق ت ج: 114وتنص المادة 
  .وحقھ في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفلیسة"

          "یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة ق ت ج: 277/1وتنص المادة 
     وبمعونة وكیل التفلیسة وإذن القاضي المنتدب متابعة استغلال مؤسستھ التجاریة

  .یة"والصناع

 خاتمة 

في  –بعد دراسة موضوع القواعد الآمرة والقواعد المكملة في التشریع الجزائري 
تبین لنا أھمیة الموضوع واحتلالھ صدارة المواضیع القانونیة  –فروع القوانین المختلفة 

التي تثیر بعض الالتباس، خصوصا وأنھ یتناول مجموعة نصوص قانونیة أحیانا غیر 
  وعھا. واضحة في تحدید ن

وقد توصلت من خلال دراسة ھذا الموضوع عبر المباحث والمطالب السابقة إلى 
  النتائج الآتیة: 

و        ) إن القانون وبمختلف فروعھ تنقسم قواعده القانونیة إلى مجموعتین آمرة1
  مكملة وھذا انطلاقا من جواز أو عدم جواز مخالفتھا.

لا یجوز إطلاقا مخالفتھا قد تأتي بصیغة الأمر ) إن القواعد القانونیة الآمرة والتي 2
  أو النھي أو أنھا قواعد مطلقة. 

) إن القواعد المكملة مھما أجاز المشرع على مخالفتھا وشجع على ذلك إلا أنھا 3
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تبقى قواعد قانونیة تتمتع بخاصیة الإلزام ولا یجوز إطلاقا الجھل بھا وأنھا وجدت 
  ص في اتفاقات الأفراد أو غموضھا.  كقواعد احتیاطیة لاستكمال كل نق

) إن تنوع القواعد القانونیة إلى آمرة ومكملة مرجع لاختلاف وتنوع المصالح التي 4
یراعیھا المشرع في ھذه القواعد ھل ھي المصلحة العامة وخصص لھا القواعد الآمرة، 

  أم المصلحة الخاصة للمتعاقدین وخصص لھا جانب كبیر من القواعد المكملة. 

تنوع في القواعد من آمرة ومكملة ھو تنوع وجوبي، حیث لا یمكن للأفراد ال) إن 5
العیش في ظل قواعد القانون كلھا آمرة وناھیة، وبالتالي حریة الأشخاص تكون مقیدة 

ونواھي القانون الآمر، كما لا یمكن جعل قواعد القانون كلھا مكملة بترك  ربأوام
فة لقواعد القانون، لأن طبیعة الناس الوقوع في الحریة المطلقة للأشخاص بالمخال

مشرع النزاعات وترك بعض المسائل بدون اتفاق أو وضع أحكام غامضة، فأوجد ال
المتعاقدین  ة إزالة ھذا النقص والغموض وحل نزاعاتقواعد مكملة وظیفتھا الرئیس

  الثنائیة.

ى آخر تبعا للاختیارات ) إن تنوع القواعد القانونیة إلى آمرة ومكملة یزداد قسم عل6
الاقتصادیة و الاجتماعیة وحتى السیاسیة التي تسلكھا الدولة، فإذا تبنت الفكر الرأسمالي 
تكثر في ظلھ القواعد المكملة تبعا لمبدأ سلطان الإرادة في العقود عموما، أما إذا 

  مرة.اختارت الفكر الاشتراكي والذي یزداد تدخل الدولة في ظلھ، فتكثر القواعد الآ

) یختلف دور الدولة وتدخلھا في العلاقات الاجتماعیة وفي المعاملات تبعا للوجھ 7
الذي تظھر بھ ھل صاحبة سلطة وسیادة فتخضع في ذلك للقانون العام بمختلف فروعھ، 
أم یكون تدخلھا باعتبارھا شخصا عادیا لا یتمتع بالسیادة و السلطة و تكون القواعد 

  ومكملة.      من القواعد آمرة اولى آمرة، وفي الثانیة نجد خلیطالقانونیة في الحالة الأ

الدستوري، الجنائي،  -) أنھ كلما اتجھنا نحو القانون العام بمختلف فروعھ8 
نجد القواعد الوحیدة السائدة ھي القواعد الآمرة، لطابع ھذه القواعد  - الإداري، المالي

أما التوجھ نحو القانون الخاص بفروعھ أنھا قواعد سیادة و نظام عام ومصلحة عامة، 
     فإن القواعد الغالبة والمسیطرة ھي القواعد المكملة -المدني، التجاري -المختلفة

والمعاملات، إلى جانب بعض القواعد   والتي یسود فیھا مبدأ سلطان الإرادة في العقود
"الرسمیة في عقد الآمرة المتعلقة بالملكیة أو التي تتطلب الشكل في بعض التصرفات 

  بیع العقار أو رھنھ مثلا".  
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